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تقــوم وزارة الماليــة بإصــدار تقريــر نهايــة العام لأداء الميزانية الفعلي لعام 2022م لاســتعراض 

بيانــات ومؤشــرات الأداء الفعلــي علــى جانبــي الماليــة العامــة والاقتصــاد خــال العــام المالــي 

2022م، بالإضافــة إلــى عــرض لأبــرز أســباب الاختــاف عــن التقديــرات المعتمــدة للميزانيــة للعــام 

المالــي 2022م.

ويأتــي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة التقاريــر التــي تصدرهــا وزارة الماليــة عــن الميزانيــة العامــة 

فــي المملكــة، ودعمــاً لمبــادرات الشــفافية والإفصــاح المالــي التــي تنتهجهــا الحكومــة وبمــا 

يتســق مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، قامــت وزارة الماليــة بعــدة مبــادرات فــي هــذا 

المجــال، وبشــكل أكبــر خــال الفتــرة الماضيــة مــن خــال إصــدار ونشــر تقاريــر دوريــة عــن الأداء 

ــادرات التــي  ــر مســتوى الإفصــاح عــن السياســات والمب ــة، وتطوي ــة العامــة للدول المالــي للميزاني

تقــوم بتنفيذهــا، وتطويــر التقاريــر التــي تقــوم بإصدارهــا مثــل بيــان الميزانيــة الســنوي، وبيــان 

الميزانيــة التمهيــدي، وكذلــك نســخة المواطــن، بالإضافــة إلــى تقاريــر الأداء الربــع ســنوية، وتقريــر 

الأداء المالــي والاقتصــادي نصــف الســنوي.

وستســتمر وزارة الماليــة فــي إعــداد ونشــر التقاريــر التــي تعــزز الشــفافية والإفصاح فــي المالية 

العامــة مــع تقديــم شــرح للسياســات والمبــادرات والبرامــج التــي تقــوم الوزارة بتبنيهــا وتنفيذها.

مقدمــة
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الملخص التنفيذي

فـــي ضـــوء ما يواجهـــه الاقتصاد العالمي مـــن تحديات أبرزهـــا تباطؤ في معدلات النمـــو، وارتفاع 
معـــدلات التضخـــم وما صاحبه من قيام عدة بنوك مركزية بتشـــديد السياســـة النقديـــة، وحالة عدم 
اليقيـــن فـــي ظـــل التوتـــرات الجيوسياســـية القائمـــة، إلّا أن انعكاســـات هـــذه التحديات يُعـــد محدوداً 
علـــى الاقتصـــاد المحلـــي، ويعود ذلـــك للإصلاحـــات الهيكلية التي قامـــت حكومة المملكـــة العربية 
الســـعودية بتنفيذهـــا منـــذ انطـــلاق الرؤيـــة، وكذلـــك تطبيق عدد من السياســـات بشـــكل اســـتباقي 
والتطـــورات الملموســـة التـــي شـــهدتها المملكة خـــلال العـــام 2022م على الصعيديـــن الاقتصادي 
والمالـــي، حيـــث شـــهد الاقتصـــاد الســـعودي أداءً فـــاق التوقعـــات المحليـــة والدولية للعـــام المالي 
2022م. كمـــا انعكـــس الأداء الاقتصـــادي الإيجابـــي والإصلاحـــات الماليـــة في تقويـــة المركز المالي 
للمملكـــة وإتاحـــة مســـاحة ماليـــة إضافيـــة للتعامل مـــع الصدمات في المســـتقبل من خـــلال تحقيق 

فوائـــض فـــي الميزانيـــة لأول مرة منذ 8 ســـنوات.

شـــهد أداء الماليـــة العامـــة فـــي عـــام 2022م ارتفاعـــاً فـــي إجمالي الإيـــرادات بحوالـــي %21.3 
عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة؛ نتيجـــة زيـــادة كل من الإيـــرادات النفطيـــة وغيـــر النفطية، ويُعـــزى الارتفاع 
فـــي الإيـــرادات النفطيـــة بشـــكل رئيـــس إلى ارتفـــاع أســـعار البترول خلال عـــام 2022م، كمـــا ارتفعت 
الإيرادات غير النفطية بنســـبة 14.2% مقارنة بالميزانية المعتمدة، ويعود ذلك إلى تعافي وتحسّـــن 
العديـــد من الأنشـــطة الاقتصادية مدعومةً بجهود الحكومة المســـتمرة فـــي تطبيق مبادرات تنمية 

الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة، بالإضافة إلـــى التطور فـــي الإدارة الضريبية.

كمـــا شـــهد إجمالـــي النفقـــات ارتفاعاً بنحـــو 21.9% عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، مدفوعـــاً بارتفاع 
الصـــرف علـــى منظومـــة الدعم والإعانـــات والحمايـــة الاجتماعية، من خـــلال التوجيه الكريـــم بالدعم 
الإضافـــي لـــكلٍ مـــن الضمـــان الاجتماعـــي وحســـاب المواطـــن، وبرنامـــج دعم صغـــار مربي الماشـــية، 
بالإضافـــة إلـــى دعـــم المخزونـــات الاســـتراتيجية للمـــواد الأساســـية والتأكـــد مـــن توفرهـــا، وذلـــك 
لمواجهـــة الضغـــوط التضخمية العالمية وتأثر سلاســـل الإمداد بســـبب التوترات الجيوسياســـية التي 
شـــهدها العـــام المالي 2022م. كما ارتفعت النفقات الرأســـمالية بحوالـــي 56.3% مقارنة بالميزانية 
المعتمـــدة؛ وذلـــك نتيجـــة التعجيل في تنفيذ بعض المشـــاريع الاســـتراتيجية والرأســـمالية التي تأثرت 
خـــلال فتـــرة الجائحة، والتســـريع في تنفيذ برامـــج الرؤية والمشـــاريع الكبرى ذات العائـــد الاقتصادي 

المرتفع. والاجتماعـــي 

4



مقارنة الأداء الفعلي لعام 2022م مع الميزانية
)مليار ريال(

وعليه حققت الميزانية لعام 2022م فائضاَ بحوالي 104 مليار ريال )مـــــا يعـــــادل 2.5% من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي(، وجـــاء هذا الفائـــض أعلى من المقدر فـــي الميزانية والذي بلـــغ حوالي 90 مليار 
ريـــال. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مبالـــغ الفوائـــض المحققـــة فـــي الميزانية ســـتوجّه وفق آليـــة التعامل 
مـــع الفوائـــض لتعزيـــز الاحتياطـــي الحكومـــي ودعم الصناديـــق الوطنيـــة والنظر فـــي إمكانية تعجيل 
تنفيـــذ بعـــض البرامج والمشـــاريع الاســـتراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعـــي بما يحقق النمو 

الاقتصـــادي المســـتدام وبمـــا يضمن المحافظة على اســـتدامة واســـتقرار المركـــز المالي للدولة.

كمـــا بلـــغ رصيـــد الديـــن العام بنهاية عـــام 2022م حوالي 990 مليار ريال )مـــــا يعـــــادل 23.8% من 
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي( مقارنـــة بحوالـــي 938 مليار ريـــال في الميزانيـــة المعتمدة، كمـــا بلغ رصيد 
الاحتياطيـــات الحكوميـــة بنهايـــة عـــام 2022م حوالـــي 318 مليـــار ريال، وتجدر الإشـــارة إلـــى أن رصيد 

الحســـاب الجـــاري بنهاية العـــام المالـــي 2022م بلغ حوالـــي 145 مليار ريال. 

ســـجل معـــدل نمـــو الناتج المحلي الحقيقي لعام 2022م أداء أفضل مـــن المقدر له في الميزانية، 
حيـــث كان معـــدل النمو المقدر في الميزانية لكامـــل العام 7.4%؛ إلّا أن الأداء الفعلي لعام 2022م 
حقـــق نمـــواً بلغ 8.7% وذلك بحســـب مـــا أُصدر من الهيئة العامة للإحصاء، حيث ســـجلت الأنشـــطة 
النفطيـــة نمـــواً بلـــغ 15.4%، في حين نمت الأنشـــطة غير النفطية بنســـبة 5.4%. ويعزى ذلك النمو 
إلـــى التدابيـــر التي اتخذتها حكومـــة المملكة بالإضافة إلى اســـتمرارية التزامهـــا بالإصلاحات الهيكلية 

والمضـــي قدمـــاً في تطبيق مبادراتها التي انعكســـت ايجاباً على النشـــاط الاقتصادي. 

 10490

 1,164 
 955

 1,268
1,045

فائـــــــض

ميزانية 2022مفعلي 2022م

إجمالي الإيراداتإجمالي النفقات

المصــدر: وزارة المالية
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أولًا: المؤشرات الاقتصادية

ارتفـــع الأداء الفعلـــي للناتـــج المحلي الإجمالـــي الحقيقي في عام 2022م بنســـبة 8.7% مقارنةً 

بتقديـــرات ميزانيـــة 2022م بنســـبة 7.4%، كمـــا تجـــدر الإشـــارة أن هـــذا النمـــو يعـــدّ الأعلـــى ارتفاعـــاً 

خـــلال الــــ 11 عـــام الماضيـــة، مدفوعًـــا بنمـــو الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشـــطة النفطيـــة بنســـبة 

15.4% وذلـــك نتيجـــة اســـتمرار زيادة الطلب العالمـــي على البترول بالإضافة إلى نمـــو الناتج المحلي 

الحقيقـــي للأنشـــطة غير النفطية بنســـبة 5.4% بدعم من برامج الإصـــلاح والتنوع الاقتصادي ضمن 

رؤيـــة المملكـــة 2030، مســـجلًا النمو الأعلى للناتـــج المحلي الإجمالي الحقيقـــي بين دول مجموعة 

العشرين.

كمـــا حققـــت جميـــع الأنشـــطة غيـــر النفطيـــة معـــدلات نمـــو إيجابيـــة خـــلال عـــام 2022م، حيث 

تشـــير البيانـــات إلـــى أن النمـــو الأكبر كان في نشـــاط النقل والتخزيـــن والاتصالات بنســـبة 9.1%، يليه 

نشـــاط الصناعـــات التحويليـــة ما عدا تكرير الزيت بنســـبة 7.7% مدفوعًا بالارتفاع فـــي أعداد المصانع 

الجديـــدة التـــي بـــدأت الإنتـــاج في عـــام 2022م والبالغ عددهـــا 1,023 مصنعًا ليصـــل بذلك إجمالي 

عـــدد المصانـــع إلى حوالي 10,518 مصنعاً بنســـبة نمو 2.2% عن العام الســـابق. كما ســـجل نشـــاط 

الخدمـــات الجماعيـــة والاجتماعيـــة والشـــخصية وكذلـــك نشـــاط خدمـــات المـــال والتأميـــن وخدمات 

الأعمـــال نموًا بنســـبة 5.1% و4.9% علـــى التوالي. 

فـــي حيـــن حقق نشـــاط تجارة الجملـــة والتجزئة والمطاعـــم والفنادق نموًا بنســـبة 5.1%، ويُعزى 

هـــذا النمـــو إلى انتعاش النشـــاط الاقتصـــادي وارتفاع الإنفاق الاســـتهلاكي نتيجة فتـــح باب العمرة 

وزيارة المســـجد النبوي الشـــريف من الخارج في شهر يوليو 2022م، بالإضافة إلى الأنظمة الجديدة 

التي تســـمح للحاصلين على جميع أنواع التأشـــيرات بغرض الســـياحة أو الزيارة لتأدية مناســـك العمرة، 

علاوةً على اســـتمرار إطلاق مواســـم الســـعودية بطاقة اســـتيعابية أكبر من الســـنوات الســـابقة عبر 

عة حـــول المملكـــة. حيث انعكســـت جميع هـــذه المبادرات  حزمـــة مـــن الفعاليـــات والأنشـــطة المتنوِّ

الإيجابيـــة علـــى النمـــو الحقيقـــي للإنفـــاق الاســـتهلاكي الخاص خلال عـــام 2022م حيث نما بنســـبة 

4.8% مقارنـــة بالعام الماضي. 

حقـــق تكويـــن رأس المـــال الثابـــت الإجمالـــي خـــلال العـــام 2022م معـــدل نمـــو حقيقـــي بنســـبة 

24.1% مقارنـــة بالعـــام الماضـــي ويُعـــزى ذلـــك إلـــى الجهـــود المبذولـــة لإتاحـــة الفرص الاســـتثمارية 
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تطورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة

الأنشطة النفطيةالأنشطة غير النفطية الناتج المحلي الإجمالي

8.0-

6.0-

4.0-

2.0-

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2018 2019 2020 2021 2022

0.8

4.3-

3.9
2.8

8.7

%

المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء

الجاذبـــة وتذليـــل عقبـــات الاســـتثمار مـــن خـــلال تمكيـــن المُســـتثمرين، وتطويـــر الفرص الاســـتثمارية، 

وتعزيـــز التنافســـية. بالإضافـــة إلـــى الســـعي لمواصلـــة العمـــل لتعظيـــم دور القطـــاع الخـــاص ليكون 

المحـــرك الرئيـــس فـــي قيادة النمـــو الاقتصادي فـــي ضـــوء الممكنـــات الاقتصادية الداعمـــة للنمو، 

وعلـــى رأس تلـــك الممكنـــات المســـاهمة الفعالـــة مـــن المشـــاريع والبرامـــج التـــي يقوم بهـــا كلٌ من 

صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة وصنـــدوق التنمية الوطنـــي، بالإضافة إلـــى التقدم فـــي تنفيذ برامج 

التحـــول الوطنـــي، ومركز برنامج “شـــريك”، وبرنامج “التخصيص”، والإســـتراتيجية الوطنية للاســـتثمار، 

وبرنامج تطوير القطاع المالي، حيـــــث تهـــــدف هـــــذه البرامـــــج إلــــى تعزيــــز دور القطــــاع الخــــاص فـي 

تقديــــم الخدمــــات وإتاحــــة الأصول الحكوميــــة له، إذ يرتكز نمو الاقتصاد في المملكة على العلاقة 

التشـــاركية بيـــن القطاعيـــن العام والخاص مـــن خلال تهيئة بيئة أعمال مناســـبة لرفع كفـــاءة القطاع 

الخـــاص مـــع رفع كفـــاءة الخدمـــات الحكوميـــة الممكنة.

شـــهد أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشـــطة النفطية خلال عام 2022م نمواً بنســـبة 

15.4% مقارنـــة بعـــام 2021م، مدفوعـــة بزيـــادة إنتـــاج المملكـــة مـــن النفـــط خـــلال العـــام 2022م 

بحوالـــي 16.1% ليصـــل المتوســـط حوالـــي 10.6 مليـــون برميـــل يوميـــاً وذلـــك تماشـــياً مـــع اتفاقية 

أوبـــك+ لتلبيـــة زيـــادة الطلب العالمي علـــى البترول حيث ارتفع الطلب العالمـــي خلال العام 2022م 

بحوالـــي 2.6% ليصـــل عنـــد مســـتوى 99.6 مليـــون برميل يومياً مقارنـــة بحوالـــي 97.1 مليون برميل 

يومياً خلال العـــام 2021م. 
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كمـــا ســـجل مؤشـــر أســـعار المســـتهلك ارتفاع بنســـبة 2.5% فـــي عـــام 2022م، مســـجلًا ارتفاعاً 

أعلـــى مـــن المقـــدر فـــي ميزانية عـــام 2022م عنـــد 1.3%، كما تجدر الإشـــارة أن ارتفاعـــات معدلات 

التضخـــم فـــي المملكة ضمن نطاق محدود نســـبياً خلال العـــام 2022م مقارنـــة بالارتفاعات الكبيرة 

التـــي شـــهدتها معـــدلات التضخـــم فـــي اقتصـــادات الـــدول المتقدمـــة والناميـــة متأثـــرة بالأحـــداث 

الجيوسياســـية التي كان لها دور بتأثر سلاســـل الإمداد وارتفاع أســـعار الطاقة والغذاء، فقد ســـجلت 

المملكـــة ثانـــي أقـــل معـــدل تضخـــم بيـــن دول مجموعة العشـــرين خلال العـــام 2022م، وجـــاء ذلك 

نظـــراً لجهـــود المملكـــة في اتخاذ عدّة إجراءات اســـتباقية للحد من التضخم وآثاره مثل وضع ســـقف 

لأســـعار البنزيـــن، كمـــا قامت المملكة للحد من آثـــار التضخم محلياً بتعزيز منظومـــة الدعم والإعانات 

الاجتماعيـــة من خـــلال الدعم الإضافي لمســـتفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حســـاب المواطن، 

وبرنامـــج دعـــم صغـــار مربي الماشـــية، بالإضافة إلـــى تخصيص دعم لزيـــادة المخزونات الاســـتراتيجية 

للســـلع الأساســـية والتأكـــد مـــن توفرهـــا، بالإضافـــة إلـــى أن طبيعـــة السياســـة النقديـــة المتبعة في 

المملكـــة لهـــا دور فـــي الحد من أثـــر التضخم.

وبالنظر لمتوســـط النمو الســـنوي لعام 2022م للتضخم حســـب الأقسام، تمثلت الزيادة بشكل 

كبيـــر فـــي قســـم النقـــل بنســـبة 4.1% مقارنـــةً بالعـــام 2021م متأثـــراً بارتفاع أســـعار شـــراء المركبات 

بنســـبة 3.7%، وزيـــادة أســـعار الأغذيـــة والمشـــروبات بنســـبة 3.7% متأثـــرةً بارتفـــاع أســـعار الأغذيـــة 

بنســـبة 4.0%، كمـــا ارتفعـــت أســـعار الســـكن والميـــاه والكهربـــاء والغـــاز وأنـــواع وقـــود أخرى بنســـبة 

1.8% متأثـــرةً بارتفـــاع أســـعار إيجارات الســـكن بنســـبة %2.0.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أظهرت تقديرات مســـح القوى العاملـــة الصادرة عن الهيئـــة العامة للإحصاء 

إلـــى تراجـــع معـــدل البطالـــة الإجمالـــي إلـــى 4.8% فـــي نهايـــة عـــام 2022م، مدعومـــاً بانخفـــاض 

معـــدلات البطالـــة بين الســـعوديين لتصل عند مســـتويات غير مســـبوقة لتســـجل أقل معـــدل بطالة 

للســـعوديين منـــذ أكثـــر مـــن عشـــرين عام عنـــد 8.0% فـــي نهاية العـــام 2022م مقابـــل 11.0% في 

نهايـــة عـــام 2021م، ويعـــود هـــذا التراجـــع المســـتمر فـــي معـــدل البطالة نتيجـــة تحقيق مســـتويات 

نمـــو إيجابيـــة للاقتصـــاد المحلـــي، بالإضافـــة إلـــى التنويـــع الاقتصادي الذي ســـاهم فـــي خلق فرص 

وظيفيـــة كبيـــرة فـــي قطاعـــات واعـــدة كالســـياحة والرياضة، بالإضافـــة إلـــى تكثيف الجهـــود لتوفير 

فـــرص عمـــل للمواطنيـــن عبـــر سلســـلة مـــن البرامـــج والمبـــادرات التـــي تســـتهدف جـــذب المواطنين 

لســـوق العمـــل. عـــلاوةً علـــى الجهـــود المبذولة لتعزيـــز الـــدور التنموي للقطـــاع الخاص والمنشـــآت 

المتوســـطة والصغيـــرة مـــن خـــلال العديد مـــن المبـــادرات الداعمة للقطـــاع الخاص تمثلـــت في رفع 

نســـبة المحتـــوى المحلـــي فـــي المشـــتريات الحكوميـــة وفـــي المشـــاريع الكبـــرى وتطويـــر الصناعـــة 

الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية وتحفيـــز الصادرات الوطنية التي تســـتهدف خلق فـــرص للمواطنين 
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أبرز المؤشــرات الاقتصادية
2022

الفعلي*تقديرات الميزانية

8.7%7.4%نمــو إجمالي الناتــج المحلي الحقيقي

3,6154,156إجمالــي الناتــج المحلــي الاســمي )مليار ريال(

27.6%12.7%نمــو إجمالي الناتج المحلي الاســمي

2.5%1.3%التضخم

* المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء.

فـــي ســـوق العمل.  

كمـــا تشـــير بيانـــات إحصـــاءات الســـجلات الإداريـــة إلـــى نمو أعـــداد المشـــتغلين الســـعوديين في 

القطـــاع الخـــاص فـــي الربع الرابع من عـــام 2022م مقارنة بالفتـــرة المماثلة من عام 2021م بنســـبة 

14.9% أي بحوالـــي 284 ألـــف مشـــتغل، كمـــا ارتفع أعداد المشـــتغلين غير الســـعوديين في القطاع 

الخاص بنســـبة 17.1% أي بحوالي 1.1 مليون مشـــتغل مقارنة بالفترة المماثلة بالعام الســـابق. كما 

شـــهدت الســـنوات الماضية ارتفاع متواصل لمعدلات مشـــاركة المرأة في ســـوق العمل، حيث كان 

المعـــدل 20.5% فـــي الربـــع الأول مـــن العـــام 2019م، ليصـــل إلـــى 36.0% في نهاية عـــام 2022م 

متجاوزاً بذلك مســـتهدف الرؤية لعام 2030م عند 30%. إذ تعكس هذه المؤشـــرات الإيجابية رغبة 

المزيـــد مـــن القـــوى العاملـــة في الدخول إلى ســـوق العمـــل، وذلك في ظـــل تحســـن أداء الاقتصاد 

المحلـــي وزيـــادة معدلات نمو الأنشـــطة غير النفطيـــة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة لمشـــاركة المرأة 

فـــي ســـوق العمل والتي جـــاءت نتيجةً إلى البرامـــج التي اســـتحدثتها وزارة الموارد البشـــرية والتنمية 

الاجتماعيـــة التـــي ســـاهمت فـــي تذليـــل العقبـــات أمـــام المـــرأة، بالإضافـــة إلـــى المشـــاريع والبرامـــج 

والمبـــادرات المتعلقـــة بالرؤيـــة التي أتاحت الفرصة لمشـــاركة المـــرأة بصورة أكبر وضمـــن مجالات لم 

تكـــن متاحـــة ســـابقاً. كما أطلقت وزارة المالية تقريـــراً عن مبادرة تمكين المرأة ضمـــن الميزانية العامة 

للدولـــة لعام 2023م وذلك لتكوين نهج شـــامل ومركّز بشـــأن أنشـــطة وسياســـات تمكيـــن المرأة.
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بلـــغ إجمالـــي الإيـــرادات الفعليـــة في العـــام 2022م حوالـــي 1,268 مليار ريال محققـــاً أداء أعلى 
مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة بنســـبة 21.3%؛ ويعـــود ذلك إلـــى ارتفاع كل مـــن الإيـــرادات النفطية وغير 
النفطيـــة. حيـــث ســـجلت الإيـــرادات النفطيـــة نحـــو 857 مليـــار ريـــال، ويُعـــزى ذلـــك إلى ارتفاع أســـعار 

البتـــرول خلال عـــام 2022م.

مـــن جهـــة أخـــرى، ســـجلت الإيرادات غيـــر النفطيـــة نحـــو 411 مليار ريـــال مرتفعة بنســـبة %14.2 
عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، وتُعزى هذه الزيادة إلى اســـتمرار تطبيق المبـــادرات والإصلاحات الهيكلية 
لتنويـــع الاقتصـــاد وتعزيز الإيرادات غير النفطيـــة المرتبطة بطبيعتها بالنشـــاط الاقتصادي، بالإضافة 

إلـــى تطوير الإدارة الضريبية وتحســـين إجـــراءات التحصيل.

ثانياً:  أداء المالية العامة

أ .      الإيـــــــرادات

 GFS( وفيمـــا يلـــي تفاصيـــل بنود الإيـــرادات الرئيســـة وفقـــاً لتصنيف إحصـــاءات ماليـــة الحكومة
2014( علـــى أســـاس نقدي:

حققـــت الإيـــرادات الضريبيـــة للعـــام 2022م حوالي 323 مليـــار ريال مرتفعةً بنحـــو )40 مليار ريال( 
وبنســـبة 14.3% عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، ويعـــود ذلـــك إلـــى اســـتمرار التعافـــي التدريجي للنشـــاط 
الاقتصـــادي، بالإضافـــة إلى الجهــــود والمبــــادرات التي قامــــت بهـــا الحكومة والتي تشـــمل البرنامج 
الوطني لمكافحة التستر التجاري للحـــــد مـــــن حجــم تعامـلات الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز المنافسة 
العادلـــة بالإضافـــة إلـــى التطور في الالتزام الضريبي واســـتخدام الحلول التقنيـــة في عمليات تحصيل 

الإيـــرادات الضريبيـــة من خلال الفوتـــرة الإلكترونية.

حيـــث ســـجلت الضرائب علـــى الدخل والأرباح والمكاســـب الرأســـمالية لعـــام 2022م حوالي 
24 مليـــار ريـــال مرتفعـــة بنســـبة 56.1% )9 مليـــار ريال( عـــن الميزانيـــة المعتمدة، ويعود ذلك بشـــكل 
رئيـــس إلى تحســـن أداء القطاعـــات الاقتصادية ومن أبرزها الصناعات التحويليـــة، بالإضافة إلى تمديد 

مبـــادرة الإفصـــاح والإعفاء مـــن الغرامات خـــلال العام 2022م.

بلغـــت إيـــرادات الضرائب على الســـلع والخدمات لعـــام 2022م حوالي 251 مليـــار ريال مرتفعة 
بنســـبة 12.5% )28 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، ويُعـــزى ذلـــك إلـــى الأداء الإيجابـــي لبنود 

الإيرادات الضريبية
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إجمالي الإيراداتالضرائبالإيرادات الأخرى

ميزانية 2022مفعلي 2022م

الإيرادات الأخرى

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(

مقارنة الإيرادات الفعلية لعام 2022م مع الميزانية

بلـــغ إجمالـــي الإيرادات الأخرى في العـــام 2022م حوالي 945 مليار ريال مرتفعاً بنســـبة %23.9 
)182 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانية المعتمدة، ويعود الســـبب الرئيـــس في الارتفاع إلى زيـــادة الإيرادات 
النفطيـــة، إذ بلغ متوســـط أســـعار برنـــت 100.9 دولار للبرميـــل في عام 2022م وبلغ متوســـط إنتاج 
النفـــط خـــلال العـــام 10.6 مليون برميـــل يومياً، مقارنة بمتوســـط ســـعر 70.9 دولار للبرميل في عام 

2021م ومتوســـط إنتاج 9.1 مليـــون برميل يومياً.

الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة المرتبطـــة بنمـــو النشـــاط الاقتصادي، حيث ســـجلت إيـــرادات ضريبـــة القيمة 
المضافـــة ارتفاعـــاً عـــن الميزانيـــة المعتمدة بنســـبة 12.2% نتيجة التحســـن في النشـــاط الاقتصادي، 
كمـــا تجدر الإشـــارة إلـــى أن المقابل المالي على العمالـــة الوافدة والمرافقين بلغ نحـــو 33 مليار ريال 
محققـــاً ارتفاعـــاً بنســـبة 6.8% عـــن الميزانيـــة المعتمدة، أخـــذاً في الاعتبار أثـــر تجزئة المقابـــل المالي 

كمبـــادرة لتخفيـــف الأعبـــاء المالية على القطـــاع الخاص. 

كمـــا حققت الضرائـــب على التجـــارة والمعاملات الدولية )الرســـوم الجمركية( ارتفاعاً بنســـبة 
5.2% )1 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، لتســـجل نحـــو 19 مليـــار ريـــال لعـــام 2022م، وُيعزى 

ذلـــك إلـــى زيـــادة الواردات ارتباطاً بتحســـن النشـــاط الاقتصـــادي إضافة إلـــى أثر التضخـــم العالمي.

ســـجلت إيـــرادات الضرائـــب الأخرى )ومنها: الـــزكاة( لعـــام 2022م حوالي 28 مليار ريـــال بارتفاع 
نســـبته 10.2% )3 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة، ويعـــود ذلـــك إلـــى تحســـن أداء القطاعات 

الاقتصاديـــة بالإضافـــة إلـــى تحصيـــل مبالغ مســـتحقة عن فترات ســـابقة.
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ب .       النفقـــــات

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات لعـــام 2022م نحـــو 1,164 مليار ريال بارتفـــاع نســـبته 21.9% )209 مليار 

ريـــال( مقارنـــة بالميزانية المعتمدة، وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع النفقات التشـــغيلية بنســـبة %18.3 

)158 مليـــار ريـــال(؛ انعكاســـاً لحـــرص الحكومـــة علـــى تخفيف أثـــر حدة الضغـــوط التضخميـــة العالمية 

وزيـــادة أســـعار الســـلع الأساســـية والغذائيـــة لتعزيز منظومـــة الدعـــم والحماية الاجتماعية وضمــــان 

وفــــرة المخــــزون الغذائــــي، لمواجهـــة التطـــورات الاقتصاديـــة التـــي شـــهدها العالـــم وتأثيرهـــا علـــى 

الاقتصـــاد المحلـــي. كمـــا ارتفعت النفقات الرأســـمالية بنســـبة 56.3% )52 مليار ريـــال(؛ وذلك نتيجة 

الاســـتفادة مـــن المســـاحة الماليـــة التـــي نتجت من زيـــادة الإيـــرادات الهيكلية في التعجيـــل بتعويض 

التأخر في تنفيذ بعض المشـــاريع الاســـتراتيجية والرأســـمالية التي تأثرت خلال فترة الجائحة، وتســـريع 

تنفيـــذ برامـــج الرؤية والمشـــاريع الكبـــرى ذات العائـــد الاقتصادي والاجتماعـــي المرتفع. 

النفقات التشغيلية 
بلغـــت النفقـــات التشـــغيلية فـــي العـــام المالـــي 2022م نحـــو 1,021 مليـــار ريال مرتفعة بنســـبة 

18.3% )158 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانية المعتمدة، وذلك في ظل الظـــروف الاقتصادية والتحديات 

الجيوسياســـية التـــي مـــر بهـــا العالـــم، ومـــا نتـــج عنها مـــن ارتفاع معـــدلات التضخـــم العالمي وزيــــادة 

أســــعار الســــلع الأساسية والغذائيــــة، كذلك تأثر سلاسل الامداد، حيث حرصت الحكومة على دعم 

برامـــج الحمايـــة الاجتماعيـــة وتعزيز كفـــاءة الانفاق مـــن خلال توجيه الدعـــم للفئات الأكثـــر تأثراً.

ســـجل بـــاب الســـلع والخدمـــات ارتفاعـــاً بنســـبة 61.2% )98 مليـــار ريـــال( متأثـــراً بشـــكل رئيـــس 

بارتفـــاع النفقـــات التشـــغيلية لبنـــود الصيانة والنظافة والتشـــغيل وذلك انعكاسًـــا لأثر تســـريع تنفيذ 

المشـــاريع الرأســـمالية )الإنشـــاءات الخدمية( على ســـبيل المثال؛ إنشـــاءات ســـكك الحديد ومحطات 

القطار )تشـــغيل وصيانة قطار الحرمين(، وإنشـــاءات محطات وشـــبكات المياه والخزانات، ومحطات 

الكهربـــاء، والنفقـــات التشـــغيلية للمطـــارات الداخليـــة، بالإضافـــة إلـــى تســـويات شـــركات الخدمـــات 

العامـــة. كمـــا ارتفـــع الصـــرف على النفقـــات والمســـتلزمات الطبيـــة وأيضًا دعـــم العديد مـــن البرامج 

الصحيـــة مثـــل: برنامـــج الرعايـــة المنزليـــة، وبرنامـــج زراعة الأعضـــاء،  إضافة إلـــى دعم برنامـــج التوطين 

وحـــزم تحفيز توطيـــن المهن. 

كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى بـــاب المصروفـــات الأخـــرى بنســـبة 29.3% )24 مليـــار ريـــال(؛ نتيجـــة 

الصـــرف علـــى إعانـــة المؤسســـات والجمعيات غيـــر الهادفة للربح مثـــل إعانة أنديـــة ذوي الاحتياجات 

الخاصـــة والاتحـــادات الرياضيـــة والأولمبية الهادف إلى تحســـين جـــودة الحياة، كذلـــك ارتفاع الصرف 

علـــى مكافـــآت الطلبة فـــي المملكة ونفقـــات الطلبة المبتعثيـــن. بالإضافة إلى ارتفـــاع الصرف على 

بـــاب المنح بنســـبة 28.8% ليصل إلـــى 3 مليار ريال؛ انعكاســـاً للدور الأصيل الذي تقـــوم به المملكة 

في مســـاعدة ودعـــم الدول لمواجهـــة الأزمات.
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كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى بـــاب المنافـــع الاجتماعيـــة بنســـبة 26.1% )16 مليـــار ريـــال(، وعلى 

بـــاب الإعانـــات بنســـبة 22.5% )5 مليـــار ريـــال( وذلك انعكاســـاً إلى الأمـــر الملكي الصـــادر في يوليو 

مـــن عـــام 2022م والقاضـــي بتخصيـــص 20 مليـــار ريـــال لمواجهـــة تداعيـــات ارتفـــاع الأســـعار عالمياً، 

وذلـــك للأولويـــة والأهميـــة الكبيرة التـــي تحظى بها منظومـــة الدعم والحمايـــة الاجتماعية وحماية 

المواطنيـــن مـــن التأثـــر بالتداعيـــات المحليـــة والعالميـــة المرتبطة بارتفــــاع الأســــعار ولضمــــان وفــــرة 

المخـزون الغذائـي فـي الأسـواق المحليـة وعـدم تعثـر سلاسـل الإمـداد، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات 

الضمـــان الاجتماعـــي ارتباطـــاً بزيادة إيـــرادات الزكاة.

كمـــا شـــهد بـــاب تعويضـــات العامليـــن ارتفاعـــاً بنســـبة 3.0% )15 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة 

المعتمـــدة؛ نتيجـــة التحـــول التدريجـــي لعـــدد من الجهـــات الحكومية من نظـــام الخدمـــة المدنية إلى 

نظـــام العمـــل. مـــن ناحيـــة أخـــرى انخفض الصرف علـــى باب نفقـــات التمويل بنســـبة 6.9% )2 مليار 

ريـــال( مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمـــدة؛ حيـــث تم الأخـــذ بالاعتبـــار أثناء إعـــداد تقديرات نفقـــات التمويل 

مخاطـــــر أكبر لارتفـــــاع أســـــعار الفائـــــدة ومخاطــــر إعــــادة التمويــــل في ظل التغيرات في الأســـواق 

العالمية.

النفقات الرأسمالية
بلـــغ إجمالـــي النفقات الرأســـمالية في نهاية عـــام 2022م نحـــو 143 مليار ريال بارتفاع نســـبته 

56.3% )52 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة؛ وذلك نتيجـــة التعجيل بتعويض التأخـــر في تنفيذ 

بعـــض المشـــاريع الاســـتراتيجية والرأســـمالية التـــي تأثـــرت خلال فتـــرة الجائحة، والتســـريع فـــي تنفيذ 

برامـــج الرؤيـــة والمشـــاريع الكبـــرى ذات العائـــد الاقتصادي والاجتماعـــي المرتفع، إضافة إلى زيـــــــادة 

الإنفاق علـــــــى الإنشاءات الخدميـــــــة، منهـــــــا إنشــــاءات المياديـــــــن والمنتزهات، والســــكك الحديديـة 

ومحطـــــــات القطــــارات وإيصـــــــال خدمــــات الكهربــــاء للأراضي الخاصـــــــة لـــــــوزارة الإســـكان وإنشــــــــاء 

محطـــــات وشــــــــبكات الميـــــاه والخزانــــــــات لتعزيــز المصــادر مـــــن الميـــــاه المحـــــلاة، وتصريـــــف ميـــــاه 

الأمطار ودرء أخطـــــار الســــــــيول، كذلـــــك ارتفــاع الصـــــرف علـــــى المبانــي الســـــكنية المرتبطـة ببرامـج 

تطويــــر الإسكان الميســــر والمبانــــي الصحيــــة ومشـروع خــــادم الحرميـن الشـريفين لتوسـعة المسـجد 

الحـرام.

13



فعلي
2020

فعلي
2021

ميزانية
2022

فعلي
2022 

التغير
 )فعلي 2022 -
ميزانية 2022(

الإيرادات

21.3%7829651,0451,268إجمالي الإيرادات

14.3%226317283323الضرائب

56.1%18181624الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

12.5%163251223251الضرائب على السلع والخدمات

5.2%18191819الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

10.2%27292628ضرائب أخرى

23.9%555648763945الإيرادات الأخرى

النفقات

21.9%1,0761,0399551,164إجمالي النفقات

18.3%9219228631,021المصروفات )النفقات التشغيلية(

3.0%495496498513تعويضات العاملين

61.2%203205160258السلع والخدمات 

-6.9%24273330نفقات تمويل

22.5%28302430الإعانات

28.8%4323المنح

26.1%69706379المنافع الاجتماعية

29.3%979183107مصروفات أخرى

56.3%15511792143الأصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

فائض/عجز الميزانية

_90104-73-294فائض/عجز الميزانية

_2.5%2.5%-2.3%-10.7%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

الدين والأصول 

_854938938990الدين العام 

_23.8%25.9%28.8%31.0%كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي*

_359347381318الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

- تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشرية.
* حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للأرقام الفعلية المحدثة للناتج المحلي الإجمالي.

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

الأداء الفعلي للميزانية العامة

المصــدر: وزارة المالية
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النفقات الفعلية على مستوى القطاعات

 فعليالقطاع
2020

 فعلي
2021

ميزانية 
2022

 فعلي
2022

التغير
)فعلي 2022 - 
ميزانية 2022(

26.7%36343241الإدارة العامة

33.5%204202171228العسكري

13.2%115106101115الأمن والمناطق الإدارية

52.1%47395075الخدمات البلدية

8.9%205192185202التعليم

63.9%190197138227الصحة والتنمية الاجتماعية

42.8%61715477الموارد الاقتصادية

-1.5%60514241التجهيزات الأساسية والنقل

-12.6%156147182159البنود العامة

21.9%1,0761,0399551,164المجموع

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

-  تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشرية

المنصرف على القطاعات
علـــى جانـــب الأداء الفعلـــي للنفقـــات علـــى مســـتوى القطاعـــات، يُلاحـــظ ارتفـــاع الإنفـــاق الفعلـــي 

ــرز  ــاع الصحـــة والتنميـــة الاجتماعيـــة بنســـبة 63.9% ويعـــزى أحـــد أبـ بنهايـــة العـــام 2022م علـــى قطـ

الارتفـــاع فـــي القطـــاع نتيجـــة الدعـــم الإضافـــي وفقـــاً للأمـــر الملكـــي الصـــادر لمواجهـــة تداعيـــات ارتفـــاع 

أســـعار الســـلع الأساســـية والغذائيـــة وضمـــان وفـــرة المخـــزون الغذائـــي. كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى قطاعـــي 

الخدمـــات البلديـــة بنســـبة 52.1% والمـــوارد الاقتصاديـــة بنســـبة 42.8% انعكاســـاً للتســـريع فـــي تنفيـــذ 

برامـــج الرؤيـــة والمشـــاريع الكبـــرى وتهيئـــة الانشـــاءات الخدميـــة والســـكك الحديديـــة، بالإضافـــة إلـــى ارتفـــاع 

الصـــرف علـــى القطـــاع العســـكري بنســـبة 33.5% ويعـــزى ذلـــك لاســـتمرار التقـــدم فـــي توطيـــن الصناعـــات 

العســـكرية، فـــي المقابـــل انخفـــض كل مـــن قطـــاع البنـــود العامـــة بنســـبة 12.6% نتيجـــة انخفـــاض نفقـــات 

التمويـــل مقارنـــة بالميزانيـــة، وقطـــاع التجهيـــزات الأساســـية والنقـــل بنســـبة %1.5.

المصــدر: وزارة المالية
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ج  .    فائض الميزانية والتمويل

علـــى الرغـــم مـــن تطـــورات الأحـــداث الاقتصاديـــة العالميـــة ومـــا تواجهـــه مـــن ضغـــوط تضخميـــة 

واضطرابات جيوسياسية إلا أن ميزانية العــام 2022م نجحت في تحقيــق العديــد مــن المســتهدفات 

ـــة لأول مـــرة منـــذ 8 ســـنوات، حيـــث  ـــا تحقيـــق فائـــض فـــي الميزانيـ ـــن أهمهـ ـــة والاقتصاديـــة ومـ الماليــ

ســـــجل فائض الميزانيـــــة الفعلـــــي فـــــي نهايـــــة العـــــام 2022م نحـــــو 104 مليـــــار ريـــــال )مـــــا يعـــــادل %2.5 

مـــــن الناتـــــج المحلـــــي الإجمالـــي(، مقابـــــل 90 مليـــــار ريـــــال فــــي الميزانيــــة المعتمــــدة. ويعــــود ذلــــك 

بشــــكل رئيــــس إلى الزيــــادة فــــي الإيرادات النفطيــــة نتيجــــة ارتفــــاع أســــعار البتـــــرول، إضافـــــة إلـــــى تحســـــن 

الأنشطة الاقتصادية والتعافـــــي الاقتصادي وذلـــــك بالتـــــوازي مـــــع جهود الحكومــــة بالاستمرار فــــي 

ـــر النفطيـــة، بالإضافـــة إلـــى الاســـتمرار فـــي رفـــع كفـــاءة إدارة  ـــرادات غيـ ـــة الإي ـــادرات لتنميـ ـــق المبـ تطبيـ

الماليـــة العامـــة والتخطيـــط المالـــي. وتســــتهدف السياســــة الماليــــة اســـتغلال هــــذه الفوائــــض لتقويــــة 

المركـز المالـي للمملكـة عبـر المحافظـة علـى مسـتويات مناسـبة مـن الاحتياطيات الحكوميـة ودعــــم 

الصناديــق الوطنيــة والنظـر فـي إمكانيـة التعجيـل فـي تنفيـذ بعــض البرامــج والمشــاريع الاستراتيجية 

ذات البعـــــد الاقتصـــادي والاجتماعـــي.

بلـــغ إجمالـــي حجـــم الاقتـــراض بنهايـــة العـــام 2022م نحـــو 125 مليـــار ريـــال، حيـــث شـــكلت الإصـــدارات 

المحليـــة منهـــا نســـبة 85.0% بينمـــا بلغـــت الإصـــدارات الخارجيـــة نســـبة 15.0%. حيـــث شـــملت هـــذه 

الإصـــدارات علـــى ســـداد أصـــل الديـــن المســـتحق لعـــام 2022م بنحـــو 42 مليـــار ريـــال. كمـــا شـــملت هـــذه 

الإصـــدارات علـــى عمليـــات شـــراء مبكـــر مـــن ســـندات وصكـــوك مســـتحقة للأعـــوام 2023م، 2024م، 

2025م، و2026م، بقيمـة إجماليـة تجـاوزت 31 مليـار ريـال وإصـدار صكـوك محليـة وسـندات مقابلهـا 

وذلـــك بهـــدف خفـــض مخاطـــر إعـــادة التمويـــل ورفـــع متوســـط عمـــر محفظـــة الديـــن، كمـــا شـــملت 

ــة  ــات التمويليـ ــزء مـــن الاحتياجـ ــتباقية لتأميـــن وخفـــض جـ ــة اسـ ــات تمويليـ ــال لعمليـــ ــار ريـ ــو 48 مليـ نحـ

ـــاريع  ـــدد مــــن مشـ ـــذ عـ ـــال لتنفيـ ـــار ريـ ـــة 25 مليـ ـــل بقيمـ ـــات تمويـ ـــم ترتيــــب اتفاقيـ ـــا تـ لعـــام 2023م، كمـ

البنيــــة التحتيــــة كجــــزء مــــن قنــــاة التمويــــل الحكومــــي البديــــل، حيــــث تــــم ســــحب حوالــــي 4 مليـار ريـال في 

عــــام 2022م.  وعليـــه بلـــغ حجـــم محفظـــة الديـــن العـــام 990 مليـــار ريـــال بنهايـــة العـــام 2022م )مــــا 

يعــــادل 23.8% مــــن الناتــــج المحلـــي الإجمالـــي( مقابـــل 938 مليـــار ريـــال )أي مـــا يعـــادل 25.9% مـــن 

الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي( وفـــق تقديـــرات الميزانيـــة المعتمـــدة. وبذلـــك تُشـــكل الديـــون المحليـــة 

نســـبة 62.1% مـــن إجمالـــي محفظـــة الديـــن العـــام بينمـــا تبلـــغ الديـــون الخارجيـــة نســـبة %37.9. 
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حجم إصدارات الدين العام 2022م 
)مليار ريال(

فعلي 2022ميزانية 2022

43
%57

%43**125
%85

%15

خارجيمحلي
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كمـــا بلـــغ متوســـط أجـــل الاســـتحقاق لمحفظـــة الديـــن العـــام حوالـــي 9.3 ســـنوات بنهايـــة العـــام 

2022م مقارنـــة بنحـــو 9.5 ســـنوات فـــي العـــام 2021م. وبلـــغ متوســـط تكلفـــة التمويـــل لمحفظـــة 

الديـــن بنهايـــة العـــام 2022م حوالـــي 2.9% مقارنـــة بحوالـــي 2.8% فـــي العـــام 2021م ويعـــود ذلـــك 

إلـــى ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة. 

ســـجل رصيـــد الاحتياطيـــات الحكوميــــة بنهايــــة عــــام 2022م نحــــو 318 مليــــار ريــــال حيـــث تراجـــع 

بنحـــو 29 مليـــار ريـــال مقارنـــة برصيـــد الاحتياطيـــات فـــي العـــام الماضـــي 2021م، لتمويـــل الاحتياجـــات 

التمويليـــة مـــن خـــارج الميزانيـــة لحـــزم تحفيـــز القطـــاع الخـــاص ودفعـــات لقـــروض محليـــة وودائـــع أجنبيـــة. 

كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن رصيـــد الحســـاب الجـــاري بنهايـــة العـــام المالـــي 2022م بلـــغ حوالـــي 145 

مليـــار ريـــال. 

مقارنة إصدارات الدين وحجم الدين العام ورصيد الاحتياطيات الحكومية
 في نهاية العام 2022م مع الميزانيــــة

فعلي 
2020

فعلي
2021 

ميزانية 
2022

فعلي
2022 

854938938990حجم الدين العام في نهاية العام

125**22015843إجمالي إصدارات الدين

17410924107إجمالي الإصدارات المحلية

46491819إجمالي الإصدارات الخارجية

318*359347381رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام

 )مليار ريال(

- تم تقريب الأرقام التي تظهر في الجدول لأقرب فاصلة عشرية.
* سيتم إيداع جزء من الفوائض المتحققة في عام 2022م إلى رصيد الاحتياطيات الحكومية.

** يشــكل ســداد أصــل الديــن بقيمــة 42 مليــار إضافــة إلــى عمليــات شــراء مبكــر مــن ســندات وصكــوك مســتحقة للأعــوام القادمــة 
التمويــل  إلــى عمليــات  بالإضافــة  2023م  لعــام  التمويليــة  الاحتياجــات  مــن  جــزء  لتأميــن وخفــض  اســتباقية  تمويليــة  وعمليــات 

الحكومــي البديــل.

المصــدر: وزارة المالية
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